
يطـــــة يـــــا: خر المقـــــاتلون الأجـــــانب في سور
الاصطفافات وخيارات التسوية

, كتوبر كتبه فراس علاوي |  أ

ية الجديدة بعد يا من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة السور يُعدّ ملف المقاتلين الأجانب في سور
ســقوط نظــام الأســد، إذ يضــم آلاف المقــاتلين الذيــن دخلــوا البلاد مــن عــشرات الــدول خلال ســنوات

الحرب، وانخرطوا في القتال إلى جانب أطراف مختلفة.

تتداخل في هذا الملف قضايا أمنية وقانونية وإنسانية، تتعلق بكيفية التعامل مع هؤلاء بعد انتهاء
الصراع، سواء من حيث محاسبة المتورطين بجرائم، أو إعادة من يمكن إعادتهم إلى دولهم الأصلية،
أو دمــج مــن اســتقر في البلاد ضمــن المجتمــع الســوري. كمــا يثــير الملــف اهتمامًــا دوليًــا واســعًا بســبب
كثر القضايا حساسية في ارتباطه بمخاوف من عودة التطرف وانتقاله عبر الحدود، ما يجعله أحد أ
مرحلة ما بعد الحرب. فهؤلاء المقاتلون ليسوا كتلة واحدة، بل ينتمون إلى اتجاهات وقوى مختلفة،
يا مع المجتمع وتتناول قضاياهم أبعادًا أمنية وقانونية وسياسية متشعبة، ترتبط كذلك بعلاقة سور

الدولي ودولهم الأصلية.
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ليسوا صنفًا ولا جهة واحدة
ــا إلى أربعــة ي ــا إلى أصــناف، إذ ينقســم المقــاتلون الأجــانب في سور ي يُقســم المقــاتلون الأجــانب في سور

أصناف أساسية حسب الجهات التي قاتلوا معها وظروف بقائهم:

يــا، وكــان الصــنف الأول: قاتــل في صــفوف الفصائــل المعارضــة للأســد حــتى انتصارهــا وبقــي في سور
مقــدمهم إلى البلاد بــدوافع التعــاطف والــدعم للشعــب الســوري، ويبلــغ عــددهم آلافًــا مــن آســيا
الوسطى ودول عربية وتركيا والبلقان وأوروبا. وهؤلاء تتجه الحكومة الجديدة لمنحهم تسهيلات أو
حـتى الجنسـية مقابـل مشـاركتهم في إسـقاط النظـام السـابق، وسـط جـدل داخلـي ودولي حـول هـذا
كيــد الرســمي علــى عــدم تشكيلهــم خطــرًا خارجيًــا، وأن دمجهــم في المجتمــع الســوري المســار، مــع التأ

ممكن.

يـر الشـام، وقـد ظهـرت قبـل سـقوط نظـام الأسـد بعـض الحـالات الـتي شهـدت صراعًـا بين هيئـة تحر
وبعض الفصائل التي قوامها مقاتلون أجانب مثل الحزب التركستاني، أو المقاتلون الفرنسيون بقيادة
الفرنسي السنغالي عمر أومسن، والتي تجددت مؤخرًا تحت ذرائع مختلفة وانتهت باتفاق بين جهاز

ية وأجنبية. الأمن العام والمقاتلين الفرنسيين بوساطة من شخصيات سور

الصنف الثاني: مقاتلون أجانب قاتلوا في صفوف النظام السابق، غالبًا كأعضاء في المليشيات الإيرانية
(لواء فاطميون، الحشد الشعبي)، وهم قادمون من إيران وأفغانستان والعراق ودول أخرى.

قد يكون بقي بعضهم في البلاد أو اندمج في المجتمع المحلي بعد تغيير النظام دون معرفتهم. وهؤلاء
يا معظمهم ارتكب جرائم بحق السوريين، ولا بدّ من إثارة ملفهم في حال وجود أحدٍ منهم في سور
ــا القــوميين العــرب، وبعــض العنــاصر العربيــة ــة أو ميليشي ــات العراقي حــتى اللحظــة، خاصــةً المليشي

والفلسطينية والعراقية التي قاتلت إلى جانب النظام السوري.

الصنف الثالث: مقاتلون ضمن تنظيم داعش ومعتقلون حاليًا في سجون التحالف، والتي تسيطر
عليهـا قسـد، وهـم الأكـثر إثـارة للخـوف الـدولي بسـبب ارتبـاطهم بالإرهـاب العـابر للحـدود. أعـدادهم
كـثر مـن مئـة دولـة، وتركـوا آثـارًا دمويـة وتحالفـات متطرفـة، ويُشكلّـون معضلـة قانونيـة بـالآلاف، مـن أ
يا أو في البلدان التي قدموا منها، فهناك من يُطالب بطردهم أو محاكمتهم محليًا مع سواء في سور

رفض دولهم استقبالهم.

يــا، ويُشكّــل هــؤلاء معضلــة دوليــة بعضهــم محتجــز حــتى اليــوم في مخيمــات ومعتقلات داخــل سور
وليست محلية فقط في كيفية التعامل معهم، خاصة في ظل وجود أبناء مجهولي الجنسية لهؤلاء، لا

يحملون أي جنسية في ظل غياب وعدم معرفة آبائهم وأمهاتهم أو أحدهم على الأقل.

يا الديمقراطية (قسد)، وبينهم أجانب قدموا للقتال الصنف الرابع: مقاتلون في صفوف قوات سور
مع قسد أو لمصالح أخرى، وخاصة من أوروبا أو تركيا، بل إنّ عماد قوات قسد هو في قياداتها غير



يــة والمتمثلــة بقيــادات حــزب العمــال الكردســتاني. وهــؤلاء يحتــاجون إلى توافــق إقليمــي ودولي السور
لإيجاد حل لهم، في ظل ما حصل في تركيا من إلقائهم السلاح.

وقــد يــواجه هــؤلاء إشكاليــات في العــودة أو في دمجهــم مســتقبلاً، ويرتبــط ذلــك بطبيعــة الحــل بين
الحكومة السورية وقسد، وما ينتج عنه من توافقات، أبرزها ملف المقاتلين الأجانب في صفوفها.

يع تخوف الدول الأصلية وضرورات التشر
يا استعادة مواطنيها، خاصةً من قاتل في ترفض معظم الدول الأصلية للمقاتلين الأجانب في سور
صفوف داعش، هذا الرفض يرتبط بمخاوف أمنية حيال عودة التطرفّ وامتلاكهم خبرات قتالية،
وتمكينهم من تشكيل خلايا إرهابية، إضافةً إلى صعوبة ملاحقتهم قانونيًا عند العودة بسبب ضعف

الأدلة المرتكبة خا الحدود.

ــا أو ي ــا في سور علــى سبيــل المثــال، فرنســا وســويسرا ودول أوروبيــة عديــدة تفضّــل محــاكمتهم محليً
يـة بحسـب يـة بضبـط المقـاتلين المتواجـدين معهـا علـى الأرض السور العـراق، وتطـالب الحكومـة السور

ية أو الجيش. الأفعال المرتكبة، مع ضمان عدم تولّيهم مناصب قيادية جديدة في الإدارة السور

كذلك، تطلب الدول الأوروبية التعاون في جمع الأدلة وتبادل المعلومات لمنع تكرار المخاطر عند العودة
إلى الــدول الأصــلية، وتطــوير قــوانين جديــدة تهــدف إلى محاكمــة العائــدين بفعاليــة، وتفــادي الثغــرات
القانونيـة الـتي تتيـح لهـم الهـروب مـن المحاسـبة. كمـا تعمـل الـدول علـى ملفـات مثـل إعـادة الأطفـال
والأسر المرتبطة بالمقاتلين عبر قوانين واضحة، تضمن حماية الحقوق وعدم التسرع في إعادتهم دون

فحص أمني.

التجارب الدولية
هنــاك عــدة تجــارب دوليــة بمــا يتعلــق بالمقــاتلين الأجــانب، لعــل أبرزهــا تجــارب (البوســنة، الأفغــان،
الشيشان)، حيث شهدت البوسنة والهرسك، أفغانستان، والشيشان تجارب مهمة بشأن المقاتلين

الأجانب.

ففــي البوســنة والهرســك (–)، انضــم آلاف المقــاتلين الأجــانب (المجاهــدين البوســنيين)
لدعم البوشناق المسلمين ضد القوات الصربية والكرواتية، وتم تجنيس بعضهم لاحقًا ودمج عدد
محدود في المجتمع، لكن التجربة لم تكن ناجحة بشكل كبير، إذ كشفت عن خطورة بقاء مقاتلين ذوي
توجهات أيديولوجية، وعدم تكاملهم بالكامل مع بيئة جديدة، وهو ما سبّب لاحقًا مشاكل أمنية

وقانونية.



في أفغانســتان والشيشــان، أدّت مشاركــة أعــداد هائلــة مــن المقــاتلين الأجــانب إلى تفــشيّ الجماعــات
الجهاديــة، وانتشــار “الإرهــاب الــدولي” حســب التعــبير المســتخدم، بعــد عــودتهم إلى دولهــم الأصــلية.
وهذا دفع معظم الحكومات لتشديد قوانين العودة ورفض استقبال هؤلاء المقاتلين دون محاكمات

يا في بناء استراتيجيات فعالة ومستدامة. ية لسور صارمة أو برامج تأهيل دقيقة، وهي دروس ضرور

يا؟ التعامل مع المقاتلين الأجانب في سور
ية العمل على إعادة أو احتواء المقاتلين الأجانب، حيث يجب وضع إطار قانوني على السياسة السور
ــرز النقــاط ــذكر أب ــا ن ــدولي، ولعلن ــة وحقــوق الإنســان والتوافــق ال ــات الأمني ــوازن بين المتطلب ــق ي دقي
القانونيـــة للتعامـــل مـــع المقـــاتلين الأجـــانب بحســـب قـــراءة ملفـــات وتجـــارب الـــدول الأخـــرى الـــتي

استطاعت التعامل مع هذه الملفات، وهي كالتالي:

التجنيـس: يتـم تـوفير إطـار لتجنيـس المقـاتلين الأجـانب ممـن قـاتلوا مـع الثـورة وفـق شروط واضحـة
ــوليّ مناصــب يــات، ســلوكيات غــير إجراميــة)، مــع عــدم تمكينهــم مــن ت ــزواج مــن مواطنــات سور (ال

عسكرية أو أمنية حساسة في الإدارة الجديدة خلال الفترة الانتقالية على الاقل.

التسويـة: آليـة التسويـة أو الإخـراج بشكـل منسـق: في حالـة رفـض الانـدماج، يجـب إخراجهـم بصـورة
منظّمــة قانونيــاً وبالتنســيق مــع المنظمــات الدوليــة حــتى لا يتعرضــوا لخطــر أثنــاء تســليمهم لــدولهم

الأصلية، أو يُعاد دمجهم في مجتمعات بديلة بعيداً عن مناطق النزاع.

المحاكمـات: إجـراءات محاكمـة أو تأهيـل محاكمـة مـن تـورطّ بجرائـم ضـد الإنسانيـة أو بحـق مـدنيين
وفـق القـانون السـوري وتحـت رقابـة دوليـة في حـال أرادت الـدول المنبـع (الـتي قـدم منهـا هـؤلاء)، ولا
كد من عدم وجود قضايا انتقامية يُسلم المقاتل الأجنبي لدولته دون تسوية أوضاعه القانونية وللتأ

سياسية.

إعادة التأهيل والدمج: يجب أن تكون هناك عملية إعادة تأهيل ودمج منهجي من خلال توفير
برامج رسمية لإعادة تأهيل المقاتلين المدُمجين، تشمل الرقابة الأمنية، والدعم النفسي والاجتماعي،

وضمانات بعدم العودة للتنظيمات المتطرفة.

التعاون الدولي: من المهم جدا التعاون الدولي مع الدول المرتبطة بهذه الملفات والتوافق التشريعي
والالتزام بالشفافيــة في نقــل المعلومــات حــول المقــاتلين، وتبــادل الأدلــة والقضايــا مــع الــدول الأصــلية

لتفادي الثغرات القانونية.

يعات: تطوير نظام تشريعي خاص يتيح التعامل مع الحالات غير المجُنسة أو عديمي الجنسية، التشر
وتسهيل إجراءات الإدماج أو الخروج حسب الحالة الفردية لكل مقاتل وأسرته.

عدم تكرار الاخطاء: منع تكرار نماذج الأفغان العرب والشيشان من خلال اعتماد قوانين تمنع إنتاج



جماعات جديدة يكون ولاؤها عابر للحدود وتخضع لمراقبة الدولة حصراً.

ية لحقوق الإنسان في حديث لـ “نون بوست”، يؤكد الأستاذ فضل عبد الغني، مدير الشبكة السور
ــا مختلفــة”، ويشــدد علــى “التمييز بين مقــاتلين دخلــوا أنّ الملــف “معقــد للغايــة”، و”يشمــل أطرافً
بــدعوة مــن الحكومــات، وبين تنظيمــات مســلحة أجنبيــة”. ويُفضّــل عبــد الغــني “دمــج مــن قاتــل إلى
ــأفراد خــاضعين ــة، والتعامــل معهــم ك ــوليّ مناصــب قيادي جــانب الســوريين ضمــن المجتمــع، دون ت

للقوانين المحلية”.

كمــا يمكــن “التعامــل مــع برامــج الأمــم المتحــدة والتجــارب الدوليــة السابقــة لتطــوير معــايير التأهيــل
النفسي والاجتمـاعي” و”تنفيـذ برامـج تهذيبيـة وعلاجيـة، وتعليـم وتـدريب مهـني، ومعالجـة الأسـباب

النفسية والاجتماعية للتطرف”.

وتشمل معايير الاندماج تشمل التكيّف مع القيم والقوانين المجتمعية، وإدماج المقاتل كمواطن ملتزم
ضمن بيئة متماسكة إضافة للدعم التربوي والاجتماعي لمنع العودة إلى السلوكيات الخطرة.

كما يمكن إعادة النظر بمعايير الرقابة والمتابعة من خلال تقييم دوري باستخدام أدوات متخصصة،
وإشراف أمني وقانوني مستمر.

يا عقدة شديدة التعقيد، تتطلب سياسات رشيدة وفي النهاية، يبقى ملف المقاتلين الأجانب في سور
يــا مــن التجــارب الدوليــة في التشريــع تجمــع بين العدالــة والأمــن وإعــادة الانــدماج، وأن تســتفيد سور
والإدمـاج. كمـا تفـرض هـذه المعضلـة علـى المجتمـع الـدولي تطـوير إطـار قـانوني واضـح وشامـل يضمـن

معالجة عادلة تحمي الدول والسكان المحليين من المخاطر المستقبلية.
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